
 المحاضرة مستلة من كتاب الفقه على المذاهة الخمسة -      المفطرات

 ، وىي المفطرات ىي الأشياء التي يجب الإمساك عنيا من طموع الفجر إلى المغرب
: 

 . ، ويوجبان القضاء عند الجميع فإنّيما يبطلان الصوم ـ الأكل والشرب عمداً،  1
: لا  . وقال الشافعية والحنابمة : تجب والحنفيةمامية فقال الإ ، واختمفوا في وجوب الكفارة

 . تجب

عند المالكية فإنّيم  لاّ إ ، ولا كفارة ومَن أكل وشرب ناسياً لصومو فلا قضاء عميو
 . أوجبوا عميو القضاء فقط

 . ( ويدخل في معنى الشرب الدخان الذي اعتاد الناس شربو )

 . قضاء والكفارة عند الجميع، وموجب لم ، فإنّو مبطل لمصوم ـ الجماع عمداً  2

، فإن لم يطق فإطعام  ، فإن لم يجد فصيام شيرين متتابعين عتق رقبة:  والكفارة ىي
، أي يختار المكمّف واحداً من  مامية والمالكيةوىي عمى التخيير عند الإ . ستين مسكيناً 

، أي  ى الترتيب: ىي عم ، وقال الشافعية والحنابمة والحنفية العتق أو الصيام أو الإطعام
  . فإن عجز فالإطعام ، ، فإن عجز فالصيام يتعين العتق
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طعام ستين مسكيناً  : يجب الجمع بين العتق وصيام شيرين ماميةوقال الإ ذا أفطر إوا 
 . ، كما لو أكل مغصوباً أو شرب خمراً أو زنى عمى محرّم

ويبطمو عند  ، ماميةوالشافعية والإ أمّا الجماع نسياناً فلا يبطل الصوم عند الحنفية
 . الحنابمة والمالكية

،  إذا حصل بالاختيار ، فإنّو مفسد لمصوم بالاتفاق ، وىو إنزال المني ـ الاستمناء 3
 . فسد صومو ، ، أي نزل مذي بسبب تكرار النظر ونحوه ذا أمذىإ:  بل قال الحنابمة



 . ن الكفارةإنزال المني يوجب القضاء دو  نّ إ:  وقال الأربعة

 . : يوجب القضاء والكفارة معاً  ماميةوقال الإ

.  ، ويوجب القضاء عند الإمامية والشافعية والمالكية ـ القيء تعمداً يُفسد الصوم 4
مام أحمد وعن الإ . ذا كان القيء ملء الفمإ لاّ إ: مَن تعمد القيء لا يفطر  وقال الحنفية

 . سد الصوميفلا  القيء قيراً  . واتفقوا عمى أنّ  روايتان

 : يفطر بيا الحاجم والمحجوم . ، فإنّيم قالوا ـ الحجامة عند الحنابمة خاصة 5

ـ الحقنة بالمائع ، فإنّيا تفسد الصوم وتوجب القضاء بالاتفاق ، وقال جماعة من  6
 الإمامية بأنّيا توجب الكفارة أيضاً إذا كان لغير ضرورة .

اصة ، فإنّيم قالوا : إذا وصل الغبار الغميظ إلى ـ الغبار الغميظ عند الإمامية خ 7
الجوف ـ كالدقيق ونحوه ـ فسد الصوم ، لأنّو أبمغ مِن الحقنة ومن الدخان الذي اعتاده 

 الناس .

ـ الاكتحال يفسد الصوم عند المالكية خاصة ، بشرط أن يكتحل بالنيار ويجد طعم  8
 الكحل في حمقو .
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م ، فمو نوى الإفطار ثمّ أحجم ، يفسد صومو عند الإمامية ـ قطع نية الصو  9
 والحنابمة ، ولا يبطل عند بقية المذاىب .

ـ قال أكثر الإمامية : إنّ رمس تمام الرأس في الماء مع البدن أو بدونو يفسد  11
 الصوم ، ويجب القضاء والكفارة . وقالت بقية المذاىب : لا تأثير لذلك في إفساد الصوم .

ـ قال الإمامية : مَن تعمد البقاء عمى الجنابة في شير رمضان إلى أن يطمع  11
الفجر فسد صومو ، وعميو القضاء والكفارة . وقالت بقية المذاىب : الصوم صحيح ولا 

 شيء عميو .



عمى الله ورسولو ـ فحدّث أو كتب : إنّ الله أو  ـ قال الإمامية : مَن تعمد الكذب 12
الرسول ) صمّى الله عميو وسمّم ( قال كذا أو أمر بو ـ وىو يعمم أنّو كاذب في قولو ، فقد 
فسد صومو وعميو القضاء والكفارة . وبالغ جماعة من فقيائيم ، حيث أوجبوا عمى ىذا 

طعام ستين مسكيناً . ومن ىذا الكاذب أن يكفّر بالجمع بين عتق الرقبة وصيام شيري ن وا 
  يتبين معنا جيل أو تحامل مَن قال بأنّ الإمامية يجيزون الكذب عمى الله ورسولو
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 أقسام الصيام

قسّم فقياء المذاىب الصيام إلى أربعة أقسام : واجب ، ومستحب ، ومحرّم ، ومكروه 
. 
  

 الصيام الواجب

رمضان وقضاؤه ، وصيام الكفارات ، وصيام النذر  يدخل في الصيام الواجب : صيام
باتفاق المذاىب . وزاد الإمامان قسمين آخرين يدخل أحدىما في باب الحج ، والثاني في 
باب الاعتكاف . وقد بسطنا القول فيما سبق عن صيام رمضان وشروطو ، والأمور التي 

التي تجب عمى مَن  تفسده ، وفي ىذا الفصل نتكمم عن قضاء رمضان، وكفارة صيامو
 أفطر فيو ، أمّا الكلام عن الأقسام الأخرى فيوكل إلى بابو الخاص .

  

 قضاء رمضان

 وفيو مسائل :

ـ اتفقوا عمى أنّ مَن وجب عميو قضاء ما فاتو مِن أيام رمضان أن يقضييا في  1
 نفس السنة التي فاتو فييا الصيام ، أي في الأيام المتخممة بين رمضان
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الفائت ورمضان الآتي ، ولو أن يختار الأيام التي يشاء لمقضاء باستثناء الأيام التي يُحرم 
فييا الصوم ، ويأتي بيانيا ، ويجب الإسراع والمبادرة إلى القضاء إذا بقي عمى رمضان 

 بقدر ما فاتو مِن رمضان الأوّل .

دخل رمضان الثاني  ـ مَن تمكن مِن القضاء خلال السنة ، وترك متياوناً حتى 2
فعميو أن يصوم رمضان الحاضر ، ثمّ يقضي عن الفائت ويكفّر بمُد عن كل يوم بالاتفاق 
ذا عجز عن القضاء بحيث استمر بو  ، ما عدا الحنفية فإنّيم قالوا : يقضي ولا يكفّر . وا 

 المرض مِن رمضان الأوّل إلى رمضان الثاني فلا قضاء عميو ولا كفارة عند الأربعة .
وقال الإمامية : يسقط القضاء فقط ، وعميو أن يكفّر عن كل يوم بمُد ، أي طعام مسكين 

. 

ـ إذا كان قادراً عمى القضاء في أيام السنة ، ولكن أخّره بنية أن يقضي قَبل  3
رمضان الثاني بأيام بحيث يوصل قضاء الفائت برمضان الآتي ، ثمّ عرض لو عذر 

ل رمضان ، إذا كان الأمر كذلك يمزمو القضاء فقط ، شرعي منعو مِن القضاء حتى دخ
 ولا كفارة عميو .

ـ مَن أفطر رمضان لعذر وتمكن مِن القضاء ، ولَم يقض حتى مات ، قال الإمامية  4
 : يجب عمى ولده الأكبر أن يقضي عنو .

 وقال الحنفية والشافعية والحنابمة : يتصدق عنو عن كل يوم بمد .

دق عنو الولي إذا أوصى بالصدقة عنو ، أمّا مع عدم الوصية وقال المالكية : يتص
 فلا يجب .

ـ مَن صام قضاءً عن رمضان وكان الوقت متسعاً ، يجوز لو أن يعدل عن صومو  5
 ويفطر قَبل الزوال وبعده ، ولا شيء عميو عند الأربعة .



استقر عميو وقال الإمامية : يجوز لو الإفطار قَبل الزوال ولا يجوز لو بعده ، حيث 
ذا خالف  الوجوب بمضي أكثر الزمن ، وفات محل تجديد النية ، وا 
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وأفطر بَعد الزوال وجب عميو أن يكفّر بإطعام عشرة مساكين ، فإن عجز عن الإطعام 
 فصيام ثلاثة أيام .

  

 


